
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  المتقدم حجة على المتأخر إذا كان الصواب عنده في مخالفته وهكذا الكلام في أرش الدامية

والمتلاحمة والحارصة والوارمة .

 قوله وفي جناية الرأس والرجل ضعف ما على مثلها في غيرهما .

 أقول التقديرات الثابتة عن الشارع في الجنايات مطلقة غير مقيدة بكونها في الرأس ولم

يرد ما يصلح للتقييد فالواجب البقاء على الإطلاق ويكون اللازم مثلا في الموضحة ما قدره

الشارع من غير فرق بين أن يكون في الرأس أو في سائر البدن وهكذا غيرها من الجنايات

المقدرة وهكذا تكون الحكومات فيما لم يرد فيه تقدير .

 وأما كون جناية المرأة على النصف من جناية الرجل فقد قدمنا عند قوله ويلزم في نفس

المسلم ما ورد في أن أرشها إلى قدر الثلث كأرش الرجل وما زاد على ذلك كان أرشها على

النصف من أرش الرجل وقد ورد في ذلك ما تقوم به الحجة ويصلح للاعتبار وإذا ثبت الشرع

طاحت الأقيسة وبطلت الاجتهادات العاطلة عن الدليل .

 قوله وفي حلمة الثدي ربع الدية .

 أقول قد عرفناك أنه لا وجه لقول المصنف أنها تلزم الدية في كل زوج في البدن بل الواجب

التوقف في ذلك على موارد النص كما بيناه سابقا وما لم يرد فيه النص كان المرجع فيه إلى

حاكم الشرع فلا وجه لتقدير المصنف بقوله وفي حلمة الثدي ربع الدية .

 وأما قوله وفي درور الدمعة إلخ فهذا اجتهاد لا يلزم من بعده من المجتهدين الأخذ به بل

كل واحد متعبد بما يؤدي إليه اجتهاده بعد إمعان النظر في التقريب إلى ما ورد به النص .

   وأما قوله والغرة عبد أو أمة فقد قدمنا الأدلة الواردة في ذلك
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